الفصل الثاني

المبحث الاول

المقدمة

ان من الضروري التعريف بالمشروع بوصفه كيانا هاما في الاقتصاد و المجتمع و دعامة مهمة لهما. والإلمام بانواعه وخواصه وأهدافه ,سواء كان خاصَأ أم عامَا وعليه فان المدخل الى المشروع يبدا بمعرفة المحتوى الذي تستند إليه فكرة المشروع من خلال دراسة مراحله , والتي تبدأ بفكرة ثم اعداد دراسات الجدوى لفحص امكانية تنفيذ هذه الفكرة , وتقيمها باعتبارها وسيلة فعالة تساعد في اتخاذ القرار المناسب بالتنفيذ من عدمه بوصفه المستهدف من كل هذه الدراسات .
ومن خلال التعاريف سيتم التطرق  إلى أهم صفات وخصائص دراسات الجدوى ولأرتباط القرار الاستثماري بدراسة الجدوى وتقييم المشروعات ولكي تتم الإحاطة بما يتضمنه الاستثمار كتعريف ومفهوم سيتم التطرق إلى مفهوم الاستثمار واهم أنواعه وأهدافه على مستوى القطاعيين الخاص والعام  ومحددات الاستثمار في المشروعات بالاضافة إلى أهم الأسس التي في ضوئها  يتم اتخاذ القرار الاستثماري والمخاطر المتنوعة والمختلفة التي سيتعرض لها المشروع الاستثماري.
مصطلح مشروع                                                          Project
أن ما أفادت به المراجع اللغوية عن المشروع  :-  يعني مشروع ، خطة ، تصميم ، ترســـيم         ( القاموس العصري انطوان وأدور الياس ، 1961 ) . ويعني أيضا ً برسم خطة ، ويعطي صورة معينة عن ( قاموس أكسفورد الحديث ) . وهذا يشير إلى المعنى العام للمشروع .
وفي تعريف أخر للمشروع هو جزء من العمل، أحيانا ً يشمل مجموعة من الإفراد الذين يضعون الخطط بشكل منظم ومخطط بعناية لبعض العمل. (قاموس أكسفورد الحديث )
مفهوم المشروع                                                  Concept project   
            المشروع هو السعي إلى إيجاد منتج وخدمة فريدة من نوعها , من خلال سعي المنظمة التي تولى المشروع لوصول إلى نتيجة ولأن عمر المشروع محدد له موعد لبداية وتسعى المنظمة وتجتهد لاستمراره         .       (. www.thefreedictionary.com/industry+project)
وفيما يلي نعرض مجموعة من التعاريف للمشروع :-
1- المشروع: - يعني أننا بالضرورة في مواجهة فكرة مقترحة تخضع للتقييم الأمر الذي يعني احتمال عدم تنفيذها واحتمال تنفيذها بعد أجراء القليل أو الكثير من التعديلات على هذه الفكرة المقترحة. (شاكر ، 1998 : 14)
2 - المشروع: - هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة المتشابكة المترابطة مع بعضها التي تهدف إلى استغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة للحصول على منافع معينة  .
(دليل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية , 2002 :20).
3 - المشروع: - هو السعي بشكل مؤقت أو التعهد بخلق منتج أو سلعة فريدة
(Projects)   Mr. Prasanna Chandra) (E.D.I.) India    (P.24)
4 - المشروع: - هو كل تنظيم مملوك لمنظم قائم على التآلف بين عناصر الإنتاج بقصد إنتاج سلعة أو خدمة وبيعها في السوق لتحقيق أكبر ربح نقدي ممكن ( الجبوري ، 2003 : 2 ) .
5 - المشروع: - هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من اجله الأموال لحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة. وقد يكون مشروعاَ زراعياَ أو صناعياَ اوسياحيأ اواخدميأ وقد يكون شركة           اومشروعا فردياَ كبيراَ أو صغيراَ أو متوسط الحجم وقد يكون مشروعاَ محلياَ اودوليــاَ .(COM WWW.ACCARAB.)
6 -هو وحدة استثمارية ذات كيان محدد المعالم فنياَ .(  عبد الكريم وكداوي,1999 :20)
7 -هو أقتراح خاص بأستثمار يهدف إلى إنشاء وتوسيع و / أو تطوير بعض المنشآت بغية زيادة إنتاج السلع و / أو  الخدمات في مجتمع ما خلال فترة زمنية معينة ،  كما ويعتبر المشروع وحدة استثمارية لأغراض التقييم  يمكن تمييزها  فنيا ً وتجاريا ً واقتصادياعن باقي الاستثمارات.(دليل تقييم ومفاضلة المشروعات الصناعية،1980: 5 ) .
كما ان تخصيص جانب من الموارد والأمكانات المادية والبشرية لتأسيس نشاط منظم ومتكامل يكون من شأنه المساهمة بتوفير أحتياجات محددة من سلع منتجات معينة ضمن أطار زمني ومكاني محدد .             (دليل أعداد دراسات الجدوى ، طارق نعمان : 1) .
ورد ضمن قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ) 20( لسنة  1998 تعريف للمشروع غرضه الأساس إنتاج سلعة للآستهلاك النهائي أو إنتاج سلعة رأسمالية أو وسيطة  ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل والتركيب على أن يدار العمل فيه بقوة آلية .
وعرف الصيرفي المشروع بأنه
 أقتراح بتخصيص أو التضحية بقدر من موارد المنشآت في الوقت الحاضر على أمل الحصول على عوائد متوقعة في المستقبل خلال فترة طويلة نسبيا ً .   ) الصيرفي ، 2002 : 23) 
وقد وردت مجموعة من التعاريف للمشروع الاستثماري ضمن ادلة أعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الصناعية لا تختلف في مضمونها عن أن المشروع الاستثماري
1. هو مقترح أو مجرد خطة أو فكرة استثمار لبناء وتوسيع أو تطوير بعض المنشآت لغرض زيادة إنتاج السلع والخدمات أو كليهما في المجتمع خلال فترة زمنية معينة ( مقترح دليل اعداد وتقييم المشاريع 1989 / وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الاقتصادي  :1)
2. ورد تعريف أخر للمشروع يتضمن هدف الربح للمشروع الاستثماري هو مجرد خطة أو فكرة يترتب على تنفيذها التضحية بقدر معين من الموارد بغية الحصول على الربحية. (الصيرفي ، 2002:  12) .
3. في تعريف أخر لغرض التحليل المالي والاقتصادي لمفهوم المشروع .
(أن كل مقترح لفكرة محددة تستهدف إلى خلق قيمة مضافة بطريقة مباشرة ويستلزم تحقيقها تخصيص موارد مادية وبشرية , المشروع يعني خطة لأستخدام  الموارد سواء كانت هذه الموارد تقع تحت تصرف الأشخاص الطبيعيين او المعنويين أو تحت تصرف الدولة ).( حمادي ,1986 :1)
وفي تعريف أخر للمشروع:-
4. هو عبارة عن عملية أستثمار يقوم من خلالها المستثمر بتحويل الموارد المالية التي ينفقها إلى موارد منتجة تعطي منافع خلال فترة زمنية معينة ممكن قياسه من حيث تكاليفه وعائداته وله حيز مكاني محدد المعالم وله إدارته الخاصة به . (NGOCE .ORG  )
5. ويعرف المشروع من وجهة نظر اجتماعية بأنه تجمع انساني يهدف من خلال العمل الجماعي إلى إنتاج سلعة أو تقديم خدمة خلال فترة زمنية  معينة وفي مكان معين متبعا ً في ذلك طريقة معينة للإنتاج  وتنظيما ً خاصا ً للعمل ( شيحة ,1980: 30 ) .
6. فالمشروع وحدة اجتماعية ترتبط بحياة الانسان الاجتماعية والاقتصادية ويمارس تأثير عام في كافة عناصر البناء الاجتماعي وهذه الوحدة الاجتماعية تمثل في العصر الحالي حقيقة أجتماعية ونسقا ً أقتصاديا ً ملموسا ً وواقعيا ً ولها بناء متكامل ومتناسق . (شيحة ، 1980 : 26) .
ومن خلال هذه التعريفات نرى ان المشروع هو نشاط تستخدم فيه موارد معينه وتنفق من اجله الاموال للحصول على منافع متوقعة متمثلة بالارباح التي يجنيها المشروع من ممارسة نشاطه في بيع تلك السلعة اوالمنتج , خلال فتره زمنية معينة وفي مكان محدد , وقد يكون المشروع زراعياَ او صناعيأ او سياحيأ اوخدميأ وقد يكون مشروعأ صغيراَ او كبيرأ وقد يكون محلياَ او دوليأ .
صنفت التعليمات رقم (1) لسنة 1984 الخاصة بأسس دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتقييم اللاحق لمشاريع التنمية الصادر عن مجلس التخطيط  المشروعات الخاضعة لأعداد دراسات الجدوى على ثلاثة أصناف هي :-
1- مشروعات ذات مردود أقتصادي قابل للقياس الكمي مثل مشروعات الصناعات الأستخراجية           ( وهي التي ستكون موضوعة البحث ) .
2- مشروعات ذات مردود اقتصادي غير قابل للقياس الكمي مثل مشروعات التربية والتعليم والجامعات .
3- مشروعات الخدمات الأساسية والتكميلية الأخرى .
أهداف المشروعات الأستثمارية
المشروعات الخاصــــة
تفترض النظرية الاقتصادية  للمشروع أن تحقيق أقصى ربح يعتبر من الأهداف الرئيسية لأي مشروع , والربح الذي يسعى إليه المشروع هو الفرق بين حصيلة المبيعات وتكاليف الإنتاج ويندرج في تكاليف الإنتاج كل النفقات التي يتحملها المشروع . ولكن على الرغم من أن تحقيق الربح يعتبرضروريأ لأستمرار المشروع ونموه إلا إنه لا يعتبر الهدف الوحيد فيها  , بل هناك أهداف أخرى كثيرة موضعا ً لأهتمام المشروعات الخاصة .( www Arab – ani.org     )
· تحقيق أقصى قدر ممكن  من المبيعات كوسيلة لحصول المشروع على شهرة واسعة وثقة كبيرة في الأسواق المحلية والدولية .
· قد يكون الهدف من الانفاق الاستثماري لمشروع قائم هو حماية النشاط الرئيسي له من خطر توقف الإنتاج .
المشروعات العامــــــــة
أن تحقيق المنفعة العامة هو الهدف الأساسي للمشروع العام قد تكون في بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر تكلفتها أو بأقل ولكن يجب أن لا يفهم من ذلك أن المشروعات العامة لا تهتم أطلاقا ً بالربح بل يجب أن لايتم ذلك على حساب تحقيق الأهداف التي انشىء المشروع العام من أجلها .
· قيام بعض المشروعات الوطنية المرتبطة بالأمن القومي للدولة مثل صناعة الأسلحة والذخائر أولا ً أو لأعتبارات  اقتصادية وطنية كأنشاء الدولة المنتجة للنفط مصافي لتكريره أو اسطولا ً بحريا ً لنقله ، أو إنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة كأساس للتنمية .
· قد تقوم الدولة بأنشاء مشروعات لإغراض اجتماعية تقوم ببيع منتجاتها بأقل من التكلفة كما في حالة الخبز والمنسوجات والأدوية .
· قيام الدولة بإنشاء مشروعات المنافع العامة تنتج الخدمات الأساسية والبنية التحتية ( مثل النقل والمواصلات والطرق والجسور والكهرباء ) الهدف الأساسي الذي تسعى المشروعات لتحقيقه من منطلق المسؤولية الاجتماعية أتجاه الاقتصاد القومي الذي تعمل في ظله .                                  
 (www. Arab – ani.org)
مراحل المشــــــروع                                     stages                         project     
للمشروع  عدة مراحل هامة يجب أن تأخذها بعين الأعتبار أهمها :-
1. مرحلة تحديدالمشروع (التعريف بالمشروع )             Project  Identification stage
يبدأ المشروع بفكرة معينة او مجموعة من الافكار, ويتم اختيار فكرة او اكثر من بينها....,ويتطلب ذلك اجراء فرزاولي وسريع على الافكار المتاحة او اعداد افكار جديدة .  وهي غالبا ماترتبط بتكوين او تطوير نشاط معين , فقد تخص نشاطا ماديا:- الزرعة اوالصناعة او للخدمات :- التجارة اوالسياحة  او البنوك التعليم . (NGOCE. ORG)
2. مرحلة أعداد المشروع           project  Preparation  stage                                            تتضمن هذه المرحلة أعداد الدراسات اللازمة لفحص أمكانية تنفيذ المشروع على أرض  الواقع . أي صياغة وأعداد المشروع , هذا يتطلب أعداد عدد من الدراسات تحتاج إلى معلومــات وخبرات فنية , وإدارية وتتضمن هذه المرحلة أعداد دراسة الجدوى الاولية ا د تم انتقاء اولــي المشروعات يتطلب عملية صقل الافكار للمشروعات التي تبشر بالنجاح واعداد دراسات جدوى اولية تكفي لمجرد بيان مبررات اختيار المشروع وترتيب اختيار المشروعات المقترحة , ويتم تطبيق معايير عامة لانتقاء المشروع من بين المشروعات( مثلا ان الاهداف الخاصة بالمشروع متجانسة مع اهداف القطاع الاقتصادي) وبعد ذلك تصبح الظروف مواتية لاجراء دراسة الجدوى الاكثر تكلفة( التفصيلية) .  وسيتم تبني المشروع في ضوء عملية التقييم واتخاذ القراربالموافقة على تنفيذه والتحقق من البديل المعروض فنياَ واقتصادياَ فهي َدراسة الاختيار والتحقق .(الموسوي,2004: 21)(www.alrasam.com)
3. مرحلة تقييم المشروع قبل التنفيذEvaluation Stage                                 project

وتشتمل هذه المرحلة على التقييم المالي والتجاري والاقتصادي للمشروع قبل تنفيذه لتقرير التنفيذ من عدمه, من من الجهات الممولة للمشروع سواء كانت جهات حكومية اوبنوك محلية او اجنبية مقدمة للقرض .(www.alrasam.com)
4. مرحلة تنفيذ المشروع  Project  Implementation stage                                                                     وبعد أن دقيقة ومطابقة للواقع تستكمل  الدراسات ويتقرر تنفيذ المشروع توضع خطة  زمنية يتحدد من خلالها أسلوب التنفيذ والتمويل حيث يتناسب تمويل اقامة المشروع مع خطوات تنفيذه وقد يكون أحيانا ً أشرافا ً ومراقبة من الجهة الممولة وقد يتطلب الأمر أجراء بعض التعديلات على الخطط في ضوء التجربة والتطبيق ، ويمكن القول أنه بقدر ما تكون الدراسات الأولية على الخطة تكون التعديلات التنفيذية طفيفة .
(NGOCE. ORG)
5. مرحلة تقييم المشروع    Project Evaluation stage                                                                  تشمل هذه المرحلة التقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمشروع بعد مرور فترة زمنية محددة ويختلف تقييم المشروع بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ ( رغم أن المقاييس واحدة ) في حين أن الثاني يعتمد فرضيات منها أحتمالات الخطأ والصواب ، بينما الأول يعتمد على ظروف فعلية قائمة مر بها المشروع من خلال التجربة ويهدف هذا التقييم إلى مقارنة النتائج المتوقعة بالنتائج الفعلية ، لمعرفة مواطن الضعف والقوة في المشروع للأستفادة منها في أدخال التعديلات اللازمة لتحسين مخرجات المشروع نفسه إو في المشاريع المستقبلية المشابهة . ORG)   . (NGOCE
دراسات الجدوى     
            
  Feasibility  Studies
يعدعالم دراسات جدوى المشاريع عالما معقدا و متشابكا لذلك و من أجل إجلاء بعض الغموض نبدأ من خلال هذا المبحث والذي نعتبره كمدخل لدراسات جدوى المشاريع و سوف نتناول فيه تعريف دراسات الجدوى و نحاول تقديم نبذة تاريخية عنها و عن تطورها و المراحل التي مرت بها حتى و صلت إلى ما هي عليه من إعطاء نتيجة دقيقة تبين صلاحية المشروع من عدمه و نتناول أبرز مميزاتها و العلاقة بينها و بين التنمية الاقتصادية ، كما نتعرض أيضا للإطار العام لدراسة الجدوى من خلال متطلبات القيام بها و تفصيل مراحلها .
مفهوم دراسات الجدوى                                       concept Studies  Feasibility
أن مصطلح الجدوى  Feasibility  يعني أمكانية تطبيق ( مشروع ما ) ( قاموس اكسفورد الحديث :    277 ) .
أن مفهوم دراسة الجدوى يعني :-
الدراسة :-تعني القيام بتجميع وتبويب البيانات يهدف تحليلها من خلال مجموعة من التحليلات للجوانب المختلفة المرتبطة والمتأثرة بالمشروع المراد أنشائه .
الجدوى:- تعني ان المكاسب المتوقعة من وراء تنفيذ المشروع او الفكرة تبررالدراسة المتعمقة وما يرتبط بها من جهد وتكلفة , وان التنفيذ يحقق اهداف القائمين على التنفيذ والمرتبطين بالمشروع والمتأثرين بنشاطه. (حاكم , 1988 :  4)
نـــبذة تاريخــــية عــــن دراســــات الجــــدوى                                                   
يقصد بكلمة الجدوى في هذا الموضوع الفائدة أو العائد المتوقع حدوثه من المشروع وقد يكون هذا العائد ماديا أي ربحا والذي سوف يعود على صاحب المشروع وقد يكون اجتماعيا وهو الفائدة التي سوف تعود على المجتمع جراء القيام بالمشروع مثل: إشباع حاجــة لدى المجتمع ،تشغيل عدد من العمال كحل لمشكل البطالة أو تلبية احتياجات السوق المحلية مـن سلعةأوخدمةمعينة .
وتمتد جذورها إلى تحليل المنافع – التكاليف (benefit cost analysis) عــند بداية ظهوره وترجع أول ممارسة لتحليل المنافع – التكاليف إلى عام 1936 في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بصدور قانون التحكم في الفيضان. ويجيز هذا القانون إقامة مشروعــات مقاومة الفيضان إذا تفوقت منافعها على تكاليفها. ولم يحتو هذا القانون بالطبع على القواعد الأساسية التي يتعين إتباعها عند تقييم المشروعات وظهر أول عمل يحتوى على المـبادئ الأساسية لتحليل المنافع – التكاليف عام 1950 في صورة كتاب كان عنوانه "الممارسـات المقترحة للتحليل الاقتصادي لمشروعات حوض النهروقامت لجنة فيدرالية بإعداد هذا الكتاب ضمن تكليف بذلك وعرف هذا العمل آنذاك بالكتاب الأخضر (thegreenbock) ومن أهم الأعمال التي صدرت في مجال تقييم المشاريع في البـــلدان الـــــنامية بــــــعد ذلــــــك نــــــذكر:     
1 - دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( (OECDأعده كل من الأستاذين litlle and murelees عام 1969 وسمي دليل تحليل المشروع الصناعي manual of industrial project analysis    وتم تطوير هذا الدليل عام 1974 على يد نفس الأستاذين السابقين. كما صدر لنفس الأستاذين كتاب بدعم من نفس المنظمة عام 1982 بعنوان " تقييم المشروعات والتخطيط بالبلدان النامية project appraisal and planning for eveloppement countries. .
  2- دليل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والذي صدر عام 1972 بعنوان "اليونيدو لتقييم المشاريع (UNIDO guideline for project evaluationوقد صدر لنفس المنظمة العديد من الأدلة في نفس المجال بعد ذلك مثل : دليل إعداد دراسات الجدوى الصناعية for the preparation of industrial feasibility studies manual والذي تم تطويره عام 1991 في طبعة ثانية وقد صاحب هذه الطبعة برنامج كمبيوتر (comfar)((computer model for feasibility analysis and reporting)) وإن كان الجيل الأول من هذا البرنامج قد ظهر عام 1983 ثم تم تطويره حتى ظهر الجيل الثاني منه عام 1995 (comfar 3 expert )كما صدر لها "دليل تقييم المشروعات الواقعية : تحليل المنافع – التكاليف الاجتماعية بالبلدان النامية((guide topractical project appraisal : social benefit cost analysis indeveloping countries )) وصدر لها أيضا ((unido bot guideline)) وغيرها .
3 - دليل البنك الدولي الذي صدر تحت عنوان ((world bank guideline)) عــام 1975 كما صدر له دليل آخر عام 1984 تحت عنوان " التحليل الاقتصادي للمشروعات((Economic analysis of project)) من إعداد كل من ((van der taksquire,)) وقد توالت الكتابات عن دراسات الجدوى بعد ذلك في جميع أنحاء العـالم بصورة مطردة خاصة في الآونة الأخيرة مع الاتجاه المتزايد للخصخصة وازدياد حــدة المنافسة والكم الهائل المتدفق من المعلومات وتطور نظم المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية وضرورةالترشيد بحكم محدوديةالموارد.        
ونذكر أن ماينارد كينز الكاتب الشهير قد تعرض لدراسات الجدوى وتقييم المشروعــات ولاسيماعندما تناول في الثلاثينيات و الأربعينيات من القرن الماضي معدل العائد عــلى الاستثمار وفكرة تكلفة رأس المال والكفاية الحدية لرأس المال وتعرض لها أيضا ((dean joel)) في عام 1951 عندما أصدر أول كتاب لمعالجة مشاكل المشروعات الاستثمارية وهكذا توالى الاهتمام بهذه الدراسات منذ ذلك الوقت حتى الآن. ويرادف مصطلح دراسات الجدوى عـــدة مصطلحات انكليزية: "
((feasibility studies,capital budgeting,project tappraisal , 
investment analysis, project evaluation ))…………..                                                                
تعريف دراسات الجدوى
هناك تعاريف متعددة لدراسة الجدوى تعرض الباحثة بعضَا منها :- فقد عرفها حاكم على انها:-

((فحص دقيق للنواحي الاقتصادية والفنية والتجارية والتنظيمية للمشروع)) (حاكم ، 1988 : 4 )
كما عرفها طارق نعمان :-   بإعتبارها الوسيلة العلمية والعملية التي عن طريقها يتم التأكد ، وبشكل موضوعي ، من أن المشروع المقترح تتوفر فيه الأسس والمقومات الفنية والاقتصادية التي تتيح له تعقبة أقصى المنافع والأرباح التي تبرر تفضيله عن باقي البدائل المتاحة وهذا يجعل من دراسة الجدوى الأساس الأداة المباشرة التي يتم أعتمادها في إتخاذ القرارات الاستثمارية .    (طارق نعمان ،  2000  : 12 ) .
واورد شاكر تعريفاَ لها :- هي تلك الأساليب العملية المحددة والمستخدمة في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة وتحليلها بهدف التوصل إلى نتائج قاطعة عن مدى صلاحية المشروع موضع الدراسة من عدمه ) أو هي ( سلسلة الأنشطة والمراحل المتتابعة والمكونة من عدد من الدراسات والبيانات التي تقضي في التحليل النهائي بأقرار إنشاء  مشروع  أستثماري من عدمه سواء كان هذا المشروع جديدا ً أو توسعا ً في مشروع قائم بمشروع أخر ) .    (شاكر ، 1998  : 16 )
وعرفها الجبوري بأنها :- ) مجموعة الدراسات المتكاملة التي تهدف إلى التجديد والتعرف على مدى جدوى صلاحية فكرة معينة لمشروع أو عدة مشروعات محددة لتحقيق أهداف أو غايات يسعى المستثمر إلى تحقيقها ) أي أن دراسات الجدوى ( هي تقرير تفصيلي يتناول فكرة المشروع  ومدى وجود فرص تسويقية لبيع المخرجات التي تضمن التشغيل الاقتصادي لهذا المشروع وتحديد مدى أفضليته على الأفكار أو المشروعات الاستثمارية الأخرى ). (أبو بكر حيدر ، 2000  : 34 )   ( الجبوري ، 2003 :  16) .
وذكر العيساوي تعريفاَ لها اذ اعتبرها   (  مجموعة الدراسات العلمية الشاملة لكافة جوانب المشروع أو المشروعات المقترحة والتي تكون أما بشكل دراسات أولية أو نوع من الدراسات التفصيلية والفنية والتي من خلالها يمكن التوصل إلى أختيار بديل أو فرصة أستثمارية مقترحة البديل الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة ) . (العيساوي ، 2001: 38)  .
واورد الجبوري تعريفاَ اعتبرها فيه منهجية لأتخاذ القرارات الأستثمارية تعتمد على مجموعة الأساليب والأدوات والأختيارات والأسس العلمية التي تعمل على المعرفة  الدقيقة لأحتمالات نجاح أو فشل مشروع أستثماري معين واختيارمدى  قدرة هذا المشروع على تحقيق أهداف محددة تتمحور حول الوصول إلى أعلى عائد أو منفعة للمستثمر الخاص أو الاقتصاد القومي أو لكليهما وعلى مدى عمره الأفتراضي).(عبد الحميد، 2000 : 24)( الجبوري ،  2003 :  16) .
  وفي تعريف اخرله اعتبرها:- ( وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية ترتبط بعملية التخطيط لتحقيق الأستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة المادية والمالية والبشرية ) . )كجه جي ، 1994 : 2) . ( الجبوري ، 2003 :  16) .
وهنا ذ كر بأنها :- (وثيقة ( Document)    تصف بوضوح الحد الأدنى لأرجحية المشروع الذي تمت دراسته بمنطقية وبأسلوب منظم وهي يجب أن تتضمن كل العناصر الجوهرية المطلوب تقديرها للوصول إلى القرار ) ((WALSH, 1971, P3  (الجبوري، 2003  :16 ) .
وفي تعريف أورده الصيرفي :-  (  هي مجموعة من الدراسات التخصصية التي تجري للتأكد من أن مخرجات المشروع الاستثماري أكبر من مدخلاته أو على الأقل مساوية لها ويلاحظ أن بعض الدراسات التخصصية يشير إلى أن دراسة الجدوى ليست في مجال تخصص واحد بل هي دراسة في المجال الاقتصادي والمحاسبي والإداري والفني والبيئي والقانوني  )  .  (الصيرفي ،  2002 :  17) .وعرفها ايضاَ بأنها :- ( إداة علمية تستخدم  لترشيد قرارات الأستثمار الجديدة أو تقييم قرارات سبق أتخاذها أو المفاضلة بين بدائل متعددة  وذلك على أساس فني ، مالي ، اقتصادي ، بيئي ، وفي ضوء معطيات تتصل بالموقع تكاليف التشغيل الإيرادات طاقات التشغيل نمط التكنلوجيا ، المهارات البشرية وذلك بأستخدام أساليب مستقرة ومتفق عليها في التحليل المالي وتقييم قرارات الأنفاق الاستثماري ويتم ذلك كله في إطار دراسة سوقية أستخدمت فيها أساليب البحث العلمي ) .  (الصيرفي ، 2002 :  18) .
وفي تعريف اخر لها :- (هي سلسلة من الدراسات المتكاملة والمؤسسة على مجموعة اختبارات وتقديرات للحكم على مدى صلاحية مشروع أستثماري في ضوء التوقعات المتعلقة بالتكاليف والمنافع المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذا المشروع , بهدف تقدير احتمالات نجاح اوفشل المشروع قبل البدء بالتنفيذ (. (www.4uArab.com)
ومن خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن دراسات الجدوى هي الوسيلة أو الأداة المباشرة لأختيار كل ما يتعلق بالمشروع الاستثماري المقترح ومدى توفر الأسس والمقومات الفنية والاقتصادية والإدارية من خلال دراسة كل الظروف والمحددات وبشكل موضوعي والتي تؤثر  في المشروع وتتأثر به وبالاعتماد على التنبؤأت المستقبلية وما سيكون عليه المشروع مستقبلا ً وضمان أستمراره وتطوره ونتيجة لتفضيله على بقية البدائل المقترحة ، وأنه قادر على تحقيق أقصى المنافع والأرباح وبتعبير أخر ومن خلال ماتقدم أن دراسة الجدوى هي تحليل للجوانب الفنية والاقتصادية والإدارية ومدى ملائمتها لتحقيق كل من الربحية التجارية والاجتماعية المتوقعة من المشروع  .
أضافة الى أنها اسلوب علمي لتقريراحتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي ,وذلك في ضوء فكرة المشروع او الفكرة الاستثمارية على تحقيق أهداف معينة للمستثمر,وبالتالي فأن دراسة الجدوىالاقتصادية تعد أداة عملية تجنب المشروع المخاطروتحمل الخسائر,حيث يسبق الدراسة اتخاذ أي قرار أستثماري  كما تسبق الدراسة عمليات التشغيل.وعليه فـدراسة الجدوى الاقتصادية هي الوسيلة التي يتم بناءاَ عليها اتخاذ قرار الاستثمار المناسب الذي يحقق الاهداف المنشودة .
صفات  و خصائص دراسات الجدوى :-
1. أن دراسة الجدوى هي وسيلة أو أداة يتم الأعتماد عليها في المفاضلة بين المشروعات الأستثمارية المقترحة وأتخاذ قرار بأختيار البديل الأمثل بمعنى أنها ليست هدفا ً بحد ذاته .
2. تتضمن دراسة الجدوى مجموعة متكاملة من الدراسات التفصيلية والتي تتصف بالترابط والتكامل والتوقيت الزمني المحدد لأعداد كل دراسة بحيث أن مخرجات دراسة ماهي إلا مدخلات لدراسة أخرى تليها وهكذا بالنسبة لبقية الدراسات الاخرى ، ويجب مراعاة التسلسل الزمني والمنطقي لأعداد دراسات الجدوى ) .  (شاكر، 2003  :22) .
3. يتم أعداد وتقييم دراسة جدوى  للمشروعات  الجديدة والقائمة على حد سواء .  (الجبوري ،2004 :16)
4. من الواضح أن نتيجة دراسة الجدوى يترتب عليها أتخاذ قرار معين لتحقيق هدف أو أهداف معينة فلابد أن تكون الأهداف المخططة واضحة ومحددة للقائمين على اعداد تلك الدراسة . (الجبوري ،2004 ،ص 16) .
5. تتعامل هذه الدراسات مع المستقبل اذ تعنى  مدى امكانية تنفيذ فكرة استثمارية واقرارها الان ليمتد عمرها الافتراضي لتغطية سنوات طويلة مقبلة , وهذا يعني ان كل محتوياتها ونتائج مراحلها تمثل تقديرات محتملة تحمل في طياتها احتمالات مطابقة الواقع او الانحراف عنه , الامر الذي يعطي اهتماماَ كبيراَ لمراعاة الدقة في هذة التقديرات . (شاكر, 2003 :21) .
6. من المعروف أن أعداد دراسات الجدوى المتكاملة  يمكن تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد والمحافظة على الموارد النادرة من الضياع والهدر وسوء التصرف  ومساعدة المستثمرين متخذي القرارات على تحقيق أهدافهم في عملية الأستثمار . (الجبوري , 2004  : 16 ) .
7. ان دراسات الجدوى تستمد منهجيتها أساسا ً من النظرية الاقتصادية(اقتصاد جزئي وكلي )وتوظيف بعض العلوم الأخرى  مثل العلوم المحاسبية(المحاسبة المالية ,المحاسبة الادارية, المحاسبة المتخصصة ) و العلوم الادارية ( ادارة الاعمال ,الترويج والاعلان,التسويق,التمويل) وبحوث ا لعمليات والعلوم الهندسية (الانشائية ,المعمارية ......) للوصول إلى تقييم المشروعات بعد دراسة علمية لكل جوانبها       ( البيئية ، القانونية ، التسويقية ، الفنية ، التنظيمية ، الإدارية ، المالية ، الاقتصادية والاجتماعية . (www.4uarab.com) 
8. ارتفاع التكلفة حيث تزداد التكلفة المالية التي يتحملها صاحب المشروع مقابل اعداد الدراسة وخاصة في المشروعات الاستثمارية الضخمة وخصوصآ اذا كان الهدف من الدراسة هو الحصول على تحويل   مصرفي وبقيم كبيرة  . (شاكر, 2003 : 21) .
9. أ نها دراسة لا يمكن إنجازها من قبل خبير واحد و إنما من قبل فريق من الخبراء كل حسب تخصصه حيث يقوم خبراء التسويق بإعداد دراسة السوق ، ويقوم المهندسون و الخبراء الفنيون بإعداد الدراسة الفنية في حين يقوم الخبراء الماليون بإعداد الدراسة المالية و الاقتصادية للمشروع .
و تنتهي دراسة الجدوى عند تنفيذ الاقتراح الاستثماري و لا يدخل فيها تنفيذ المشروع و تقويمه وإن كان ذلك يؤثر إذا ما ظهرت صعوبات فيلجأ الى إعادة دراسات الجدوى للتغلب على تلك الصعوبات.
أهمية دراسات الجدوى
ويمكن تحديد أهمية دراسات الجدوى من خلال :-

1- تعد من أهم الأدوات التي يستعين بهامتخذ القرار الاقتصادي,على مستوى المشروع الخاص وعلى المستوى القومي.
2- المساعدة في الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية االتي تتصف بالندرة النسبية, ولهذا نجد إن هناك أهمية قصوى في الدول النامية, حيث الموارد محدودة مما يتطلب تحديد أولويات للمشروعات التي تفيد الاقتصاد القومي.
3- توضح دراسات الجدوى العوائد المتوقعة مقارنة بالتكاليف المتوقعة من الاستثمار طوال عمر المشروع الافتراضي.
4- يتوقف قرار مؤسسات التمويل فيما يتعلق بمنح الائتمان على دراسات الجدوى المقدمة لها,وكذلك تعتمد مؤسسات التمويل الدوليةعلى دراسات الجدوى الاقتصادية عند منح مساعداتها لإقامة مشروعات التنمية الإقليمية في الدول النامية .
5- تعرض منظومة كاملة عن بيانات المشروع وتحليلها بصورة تساعد المستثمر اتخاذ القرار الاستثماري المناسب .
6- توضح الطريقة المثلى للتشغيل في ضوء الاستثمارات والسوق.
7- وضع خطة أو برنامجاَ لتنفيذ المشروع وتحديد أسلوب إدارة المشروع,وتحقيق التفاعل بين عناصر التشغيل  والتمويل والتسويق.
8- توضح حجم الاستثمارات المطلوبة للمشروع, كذلك العائد الاستثماري الذي يمكن إن يحققه المشروع في ظل فرص مدروسة تحدد بشكل كبير درجة المخاطرة في الاستثمار.
9- تساعد في الوصول إلى قرار بشأن الاستثمار أو عدمه, حيث يتطلب ألأمركما من المعلومات و البيانات وأسلوبا علمياَ للتعامل معها وتحليلها.
10- التفكير في طرق وبدائل مختلفة, ومقارنة المشروعات وتبني الأمثل من حيث طاقة الإنتاج والوسائل التقنية ونوعية العمالة.
11- تمكن من معرفة العوائد المتوقعة والفترة الزمنية التي يمكن إن يسترد فيها المشروع رأس المال المستثمر.
12- تساعد في وضع الخطط والبرامج الخاصة بمراحل الاعداد والتنفيذ والمتابعة,كماتساعد أيضاَفي اعداد برامج توفير المعدات والالات والمباني والعمالة والتدريب وتخطيط الانتاج.
13- يعتبر توفير الموارد المالية من أهم المسائل لضمان قيام ونجاح المشروع ,وتساعد الدراسة المستثمرفي معرفةاحتياجات المشروع من الموارد المالية وتوقيتها.
14- درجة الدقة في دراسة الجدوى تمكن من الاعتماد عليها في فرص نجاح المشروع .
15- تشمل الدراسة التعرف على مقدرة المشروع على تحمل نتائج اي متغيرات اوتقلبات في الافتراضات(اختبارات الحساسية).
16- تساعد في التعرف على المتغيرات الاقتصادية والسياسية والقانونية المتوقع حدوثها خلال عمر المشروع الافتراضي.
17- تجعل دراسة الجدوى عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية عملية متكاملة الأبعاد وتأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي يمكن ان تؤثر على أداء المشروع ,مما يجعل حساب المخاطرالمتوقعة عملية دقيقة وبأقل درجة ممكنة من عدم التأكد.  (www.alrasam.com) (www.arab_api.org) بتصرف
أنواع دراسات الجدوى
تعتبر دراسة الجدوى المرحلة اللاحقة لتشخيص الفرصة الاستثمارية وحيث تكون الحاجة إلى دراسة فكرة المشروع بتفصيل أكبر وبقصد بها دراسة مدى صلاحية المقترح للأستثمار فيه والكيفية التي يمكن أن يتم بها ذلك ، وقد تكون هناك أكثر من دراسة للجدوى نتيجة الأخذ بمبدأ المراحل في دراسة المشروع ونجد ذلك تتباين هذه الدراسات فيما بينها من حيث درجة الدقة والتفصيل . وفيما يلي أستعراض لأنواع دراسات الجدوى .
دراسة الجدوى  الأولية 

 Pre-Feasibility Study
هي أول دراسة تبدأ بعد تشخيص فكرة المشروع ومرحلة وسيطة بينها وبين دراسة الجدوى التفصيلية  حيث تجري  عملية استقصاء وتحليل المشروع بشكل أولي للتحقيق من أهلية للدراسة التفصيلية وللتعرف على الجوانب التي قد تكون لها أهمية خاصة فيه للتوصية بأجراء دراسات تخصصية لها وأيضا ً أعطاء صورة أوضح وادق لأهداف المشروع المقترح وتوفير القناعة لدى صاحب المشروع أو صاحب القرار بأن فكرة المشروع تستحق الدراسة بشكل تفصيلي وعدم وجود مشاكل جوهرية تعوق تنفيذ المشروع الأستثماري .
( دليل أعداد دراسات الجدوى الصناعية  UNIDO    ) .
وتتجه الدراسة الأولية للجدوى الى توضيح المعلومات التالية:-
1. مدى الحاجة الى منتجات المشروع, وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته والاسعار السائدة,اذواق المستهلكين......الخ .
2. مدى توفر عوامل الانتاجالاساسية,وهذا يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها المشروع من حيث مدى توافرها بإستمرار , وجودتها وكذلك العمالة التي سيعتمد عليها المشروع
من حيث مدى كفاءتها ومستويات الاجور.....الخ.
3. تحديد المرحلة او المراحل التي تحتاج الى تركيز خاص في الدراسة التفصيلية (السوق –الانتاج- التمويل.....الخ.
4. تقدير حجم الاستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل .
5. تقدير الارباح الصافية المتوقعة من المشروع.
6. ملخص للمشاكل التي يمكن ان تواجه المشروع, وانواع المخاطرالتي يمكن انتترتب على اقامته. وهذا يتطلب دراسة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سينشأ فيها المشروع.
7. تقدير التكاليف للدراسة التفصيلية لجدوى المشروع.
وعليه فدراسة الجدوى المبدئية ماهي الا دراسة استكشافية للافكار الاستثمارية يتم الاعتماد على نتائجها في تقرير القيام بدراسة الجدوى التفصيلية او التوقف عند هذا الحد من الدراسة لبعض الفرص الاستثمارية.
وتعتمد دراسة الجدوى الاولية على معلومات  يتم الحصول عليها من خلال المقابلات الشخصية مع عملاء السوق او دراسات سابقة لنفس المجال او مجال قريب منه اضافة الى البيانات المنشورةفي المجلات التجارية والجكومية ومراكز المعلومات الاحصائية .(www.arab_api.org)
أنواع المشاريع  التي تحتاج إلى الدراسة الأولية :-
1. المشروعات الجديدة المقترحة .
2. المشروعات التي يراد زيادة طاقاتها الإنتاجية أو زيادة في حجم نشاطها .
3. المشروعات القائمة التي يراد التعرف على مستوى النشاط ومستوى الأنحرافات عن معايير الدراسة التفصيلية .
دراسات الجدوى التفصيلية                                     Details  of Feas  . Studies
 يمكن أن يعرف هذا النوع من الدراسات بأنها عبارة عن دراسات لاحقة لدراسات الجدوى الأولية ولكنها أكثر تفصيلا ً ودقة وشمولا ً منها، وهي بمثابة تقرير مفصل يشمل كافة جوانب المشروع المقترح ، والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا أن تتخذ قرارها ، أما بالتخلي عن المشروع نهائيا ًأو تأجيله أو الأنتقال إلى مرحلة التنفيذ (العيساوي, 2005: 44) .
لذلك يمكن القول أن دراسة الجدوى التفصيلية تصبح ضرورة لا بد منها كما تعتبر أحد مقومات القرار الأستثماري الناجح وتزداد أهمية مثل هذه الدراسات في المشروعات الكبيرة التي يتطلب اقامتها رؤوس أموال كبيرة .
ومن ناحية أخرى يمكن القول ، أنه حتى إذا كانت نتائج الدراسة الأولية إيجابية ومشجعة ، فلا يمكن الأعتماد عليها في تبني قرار استثماري ، نظرا ً لأن مثل تلك الدراسات تنحصر مهمتها في توضيح الخطوط العامة وبذلك فأنها لاتعطي صورة واضحة ودقيقة عن كافة جوانب المشروع المقترح ، لكنها يمكن أن تعتبر بمثابة الخطوة الأولى التي يمكن أن تبنى عليها الدراسات التفصيلية .
المكونات الأساسية لدراسات الجدوى التفصيلية :-
1. المستلزمات التسويقية وطاقة المشروع .
2. المستلزمات الفنية والمادية  والبشرية .
3. الموقع والتوظيف الصناعي .
4. التخمينات الاستثمارية من حيث التكاليف والأرض والمباني ومعدات التشغيل .
5. متطلبات العملة الأجنبية .
6. أسلوب التنفيـــــــذ .
7. نتائج التشغيل المقتـــرح .
8. المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للآستثمار .
تصنيفات دراسات الجدوى : 
يمكن النظر إلى دراسات الجدوى عند تصنيفها من عدة نواحي تعكس كل واحدة منها جانبأ من جوانب هذه الدراسة ويمكن تصنيفها على هذا الأساس إلى :
1- من حيث القائم بالتحليل :
يمكن تقسيم دراسات الجدوى من هذا الأساس إلى دراسات جدوى تمهيدية وأخرى تفصيلية وسوف يتم تناول كل منهما بالتفصيل وخصوصا التركيز على دراسة الجدوى التفصيلية في الصفحات القادمة من البحث إلا أنه في أحيان كثيرة يتم الأكتفاء بدراسة الجدوى التمهيدية خاصة في المشروعات الصغيرة نتيجة لأرتفاع التكاليف وقد يتضح عند إجراء الدراسات التمهيدية وجود عوائق جوهرية تمنع وجود المشروع سواء كانت قانونية أو بيئية أو تسويقية ..الخ وبالتالي لا يكون صاحب المشروع قد أنفق أموالا كبيرة في دراسة الجدوى التفصيلية من دون طائل وذلك ترشيدا للموارد ويؤدى اكتشاف هذه العوائق إلى التوقف عن السير في المراحل التالية كما قد يتم الأخذ بدراسة الجدوى التمهيدية كشكل من أشكال المفاضلة في حالة تعدد المشروعات الاستثمارية كما أن الدراسات التمهيدية تبين للقائمين على دراسة الجدوى في حالة الاستمرار والانتقال إلى الدراسات التفصيلية ماهية الأجزاء التي تحتاج إلى تعمق أكثر من غيرها في دراستها وأيضا الأجزاء التي تحتاج إلى بعض الدراسات الداعمة لها قبل إجراء تجارب معملية معينة أو إجراء استقصاء عن شكل المنتج وتضع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) نسب تقريبية لتكاليف الدراسات الاستطلاعية كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمارعلى ا لنحوالتالي:
0.20% حتى 1% لدراسة الفرص 
0.25% حتى 1.5% لدراسة الجدوى التمهيدية 
1% حتى 3% لدراسة الجدوى التفصيلية للمشاريع الصناعــية الصغيرة والمتوســطة 
0.2% حتى 1% لدراسة الجدوى التفصيلية في حالة الصناعات والمشروعات الكبيرة ذات التكنولوجيا المتطورة التي يصعب تسويقها وتنطبق هذه الأرقام على معظم المشاريع الاستثمارية الصناعية التي تتردد قيمتها ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون دولار وهذا طبعا مؤشـر تقريبي حيث تتفاوت هذه التكاليف حسب خبرة وشهرة مكاتب الاستشارات التي تقوم بها) (www.accarab.com       )      (www.hajr.ws
8 - من حيث التقسيم
رأينا أن دراسات الجدوى في مفهومها الواسع تتضمن دراسات جدوى تفصيلية ، هذه الدراسات تحتاج إلي توافر كفاءات ومؤهلات فنية تختلف من جزء إلى آخر داخل دراسات الجدوى فهناك حاجة إلى رجال التسويق لدراسة حجم المبيعات المتوقعة ورسم إستراتيجية تسويقية ملائمة كما أن هنالك حاجة إلى مهندسين في مجال التربة والتصاميم والتكنولوجيا بالإضافة إلى الحاجة إلى خبراء في التحليل المالي ورجال القانون وغيرهم وبالتالي يمكن تقسيم دراسات الجدوى من حيث التخصص الوظيفي الآتي :
* دراسة الجدوى التسويقية 
* دراسة الجدوى الفنية والهندسية 
* دراسة الجدوى التمويلية والمالية والاقتصادية 
* دراسة الجدوى القانونية 
* دراسة الجدوى البيئية 
ويفضل البعض بالنسبة لدراسات الجدوى القانونية والبيئية أن تتم في مرحلة دراسة الجدوى التمهيدية نظرا لأن وجود العوائق القانونية المتمثلة في قانون الدولة التي تحظر القيام بالاستثمار في مجال معين على سبيل المثال يمنع مجرد التفكير في مثل هذه المجالات كذلك الوضع في الدراسات البيئية .
(منتدى المحاسبين العرب, دراسات الجدوى )
3- من حيث الهدف:
يمكن تصنيف دراسات الجدوى للمشروعات على حسب الهدف منها :
* قياس المنافع الخاصة التي يحققها المشروع وتعود على ملاكه فقط، في هذه الحالة يتم القيام بتقييم الملكية الخاصة ويطلق عليها دراسات الجدوى التجارية أو الصناعية حسب بعض الكتاب والمفكرين ويهتم غالبا رجال الأعمال بدراستها كما أن الحكومات تقوم بها في بعض الأحيان من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد .
* قياس الآثار المباشرة والغير مباشرة التي تعود على الاقتصاد القومي و في هذه الحالة يتم القيام بتقييم الربحية الاجتماعية ويطلق عليها دراسات الجدوى القومية أو الاجتماعية ويهتم بهذه الدراسات صانعي القرارات على المستوى القومي ولاشك أنه ربما يوجد بعض الفرص الاستثمارية المقبولة تجاريا واقتصاديا على المستوى الفردي (رجل أعمال أومجموعة شركاء ) تعد غير مقبولة على المستوى القومي ومن هذا يتضح ضرورة دراسة جدوى المشروع على المستوى القومي بجانب دراسة جدوى المشروع على مستوى ملاكه وفي إطار المفاضلة بين كل من دراسات الجدوى الخاصة ودراسات الجدوى الاجتماعية يمكن أن تقوم المفاضلة على الآتي :

1- من حيث اختلاف الهدف
2- من حيث اختلاف نطاق التحليل                             
 3- من حيث اختلاف المعايير التي تحكم التحليل                                    
  1 - من حيث اختلاف الهدف : تهدف دراسات الجدوى الخاصة إلي الاختيار بين الفرص الاستثمارية المتاحة على أساس مدى تحقيقها لأقصى حجم من الأرباح الصافية ولا يدخل في نطاق هدفها الآثار والأرباح التي تعود على مشروعات أخرى أو علي الاقتصاد القومي في حين نجد أن تحقيق أقصى حجم من الرفاهية الاقتصادية و الربحية الاجتماعية هو معيار الاختيار بين الفرص المتاحة من وجهة النظر الاجتماعية (أثـر المشروع على العمالة ، أثره على كمية الصرف الأجنبي : رأس المال للشريك الأجنبي و القروض الأجنبية لتمويل المشروع إلى آخره منقوصا منها التدفقات الخارجة ، هذا بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعيـة) وحيث أن هدف الربحية الخاصة و الاجتماعية لا يمكن أن يتفقا في نتائج الاختيار الا في ظروف معينة يصعب توافرها في الواقع العملي مثل المنافسة التامة و عدم وجود آثارخارجية للفرص التي يتم تنفيذها فغالبا يحدث تناقض في نتائج الاختيار بين الفرص المتاحة و بما يسمح بإظهار طبيعة الاختلافات في الأهداف والظروف التي تتحقق في نطاقها تلك الأهداف .


 2 - من حيث اختلاف نطاق التحليل : ينصرف التحليل في دراسات الجدوى الخاصة إلى تناول الآثار المباشرة النقدية للمشروع في حين يراعى عند تحليل الربحية الاجتماعية الآثار غير المباشرة القابلةوغيرالقابلة للقياس بالإضافة إلى الآثار المباشرة ، فمن الآثار غير المباشرة اثر تنفيذ المشروع في مستوى الرواتب و أسعار السلع البديلة و المكملة ، أيضا الآثار التكنولوجية للمشروع على الغير و على المجتمع و مدى تلوث البيئة بالأبخرة و مخلفات المشروع ، كذلك ينصرف نطاق دراسات الجدوىالاجتماعيةإلىالآثارالداخليةوالحاجةللمشروع .
3 - من حيث اختلاف المعايير الحاكمة لدراسات الجدوى : تعتمد الربحية التجارية على أسعار السوق في تقييم لآثار المباشرة و مع استخدام الأسعار الاقتصادية أطلق عليها دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال ما يسمى بأسعار الظل .كما يتم الاعتماد على بعض المعايير الموضوعية في مرحلة التقييم المالي منها تحليل التعادل  فترة الاسترداد ، المعدل المتوسط للعائد ، و صافي القيمة الحالية و دليل الربحية و معدل العائد الداخلي كما يتم علاج مشكلة القيمة الزمنية للنقود عن طريق استخدام معدل تكلفة الأموال أو ما سمى معدل الخصم  .  أما بالنسبة لدراسات الجدوى من وجهة النظر الاجتماعية فان معايير التحليل المعتمدة مختلفة فهي تعتمد على:-                                                                                 
*معيار القيمة المضافة : أي مقدار الإضافة التي يحققها المشروع من خلال عملياته الإنتاجية إلى المدخلات الجارية و الرأسمالية التي تم الحصول عليها من مشروعات أخرى و تمثل أساسا (القيمة المضافة الصافية ) وهي تضم الأجور و المرتبات و الأرباح الموزعة و غير الموزعة و الإيجارات و الفوائد و الضرائب غير المباشرة و التامين و تتوزع هذه القيمة بين مواطنين و أجانب مقيمين بالداخل الــخ...
والقيمة المضافة الصافية هي عبارة عن :                                    
نصيب المواطنين بالداخل + تحويلات الأجانب للخارج .و بالطبع كلما زاد نصيب المواطنين من القيمة الصافية أكثر كلما كان المشروع أفضل من الناحية الإجتماعية ، و يجب حساب القيمة المضافة الغير مباشرة أي التي تحققها المشروعات الأخرى نتيجة لمزاولة المشروع لنشاطه . 
* معيار العمالة : حيث يعد خلق وظائف جديدة من بين أهداف التنمية في الدول التي تعاني من مشكل البطالة بمعدل مرتفع و تعمل الهيئة العامة القائمة على إقرار المشروعات في هذه الحالة على تفضيل المشروعات التي تولد أكبر عدد ممكن من الوظائف باستخدام عدد من المعايير مثل الرقم المطلق للعمالة الجديدة و عدد فرص العمالة لكل وحدة استثمار و عدد فرص العمالة غير الماهرة لكل و حدة استثمار و غيرها حيث أن                                         :
الأثر الكلي للعمالة = عدد الوظائف الجديدة المباشرة + عدد الوظائف الجديدة غير المباشرة . 
و إذا ترتب عن قيام المشروع تحول عمال من مشروع إلى مشروع آخر فان هذا لا يعتبر اثراَ اجتماعيَا بل يبقى الأثر الكلي ثابتا                                       . 
*معيار التوزيع : يعتبر هيكل توزيع القيمة المضافة احد أهم معايير التقييم و يمكن التفرقة بين نوعين من التوزيع في هذا الصدد :التوزيع الفئوي و التوزيع الإقليمي                                .
و التوزيع الفئوي يشير الى توزيع القيمة المضافة المتولدة من المشروع بين الفئات المختلفة للمجتمع و نشير في هذا الصدد الى عدد من التوزيعات         :                           
* التوزيع بين أصحاب الدخول المنخفضة و أصحاب الدخول المرتفعة فكلما زادت النسبة التي تحصل عليها الفئة الأولى كان ذلك أفضل من وجهة النظر الإجتماعية                                   .
* التوزيع بين عناصر الإنتاج كالعمل ، رأس المال الخاص ، رأس المال الإجتماعي و في هذه الحالة تتوزع القيمة المضافة بين أجور للعمال و أرباح لرأس المال الخاص ، و ضرائب للحكومة ، وحيث أن الإيرادات الحكومية يفترض أنها تنفق في الغالب على أغراض إجتماعية تساعد الطبقة الفقيرة بدرجة أكبر ، فإنه كلما زادت النسبة التي تمثلها الأجور و الضرائب من القيمة المضافة ، كلما كان ذلك أفضل من وجهة النظر الإجتماعية              


   التوزيع بين المواطنين و الأجانب : فكلما زادت النسبة التي يحصل عليها المواطنون من القيمة المضافة للمشروع مقابل مساهماتهم كلما كان ذلك أفضل من وجهة النظر الإجتماعية                    .
أما التوزيع الإقليمي فيفرق بين نسبة القيمة المضافة التي تحصل عليها الأقاليم الفقيرة و الغنية فكلما كانت النسبة التي تستفيد منها الأقاليم الفقيرة أكبر كان ذلك أفضل من الناحية الإجتماعية .
* معيار الأثر الصافي على الصرف الأجنبي : أي تحديد أثر المشروع على ميزان المدفوعات و يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي تعاني من عجز دائم في ميزانها . الأثر الصافي علـــى الصرف الأجنبي = التدفقات الداخلة من الصرف الأجنبي أو التوفير منه بسبب المشروع - التدفقات الخارجة من الصرف الأجنبي بسبب المشروع التوفير من العملات بسبب إحلال الواردات مـــثلا بمنتجات محلية ناتجة عن إقامة المشروع .
ويرجع توضيحنا لهذه المعايير باختصار في هذه المرحلة من الدراسة إلى أنه ربما يحتاج المستثمر إلى الاعتماد في دراسات جدوى مشروعه على أحد هذه المعايير من اجل إقناع الجهات الحكومية بالموافقة على الاستثمار عن طريق إبراز أهميته من الناحية الاجتماعية.
ويتضح من المقارنة أن الربحية الخاصة لا تأخذ في الاعتبار ربحية المشروعات الأخرى عكـس الربحية الاجتماعية ولا تأخذ في الاعتبار أيضا الربحية الاجتماعية للمشروع كما تقتصر في الغالب على معايير تقييميه تعكس هدف ملاك المشروع بما لا يلاءم قياس الأثر الكلى لتنفيذ المشروع على باقي أجزاء الاقتصاد القومي، اللهم إذا حددت الدولة في شروط الموافقة على الاستثمار في مجال ما أن يكون له آثار بيئية أو اجتماعية أو عمالية معينة .لذا فإن المشروعات المقبولة من وجهة الـنظر الربحية التجارية والاقتصادية ربما لا تكون أفضل المشروعات من وجهة نظر المجتمع خاصة مع اعتمادها على أسعار السوق الذي يفتقر إلى وجود شروط السوق الحر .

(www.acc 4arab.com) . (الصيرفي ,2005 : 41 ) . (دليل أعداد دراسات الجدوى الصناعية  UNIDO    ) .
المبحث الثاني
الاستثمار

الاستثمار                                                                  Investment
أن دراسة الجدوى وتقييم المشروعات ، تهدف بالأساس إلى ترشيد القرارات الاستثمارية في محاولة الوصول إلى قرار أستثماري سليم بساعد على تحقيق الأهداف ، لذا نرى من الضروري التعرض إلى مفهوم الاستثماروالالمام بمكوناته ومحداته التي تواجه القائم بالإستثمار فردا كان ام شركه ولمعرفة مضمون الاستثمارومداخلاته سواء كان عاما او خاصا وعليه فأن المدخل الى الاستثماريبدأبمعرفة فكرة الاستثمار كمعنى و مضمون.
الاسـتثمــــار
Investment
تفيد المراجع اللغوية بأن الاستثمار يشير الى توضيف المال اوتفييده, اوتثميره, وتثمير المال هو تكثيره).    ( الجابري,2005 :3)
مصطلح الاستثمار في الاعمال


           Investment in business
هو  أستثمار الفرد امواله  في شراء بضاعة كأن تكون مثلا اجهزه  ومعدات  او مواد اولية على امل تسويقه للزبائن وجني الارباح مستقبلاَ.www.renwal.net))
مفهوم الاستثمار           

 
             
Investment Concept
يستمد الأستثمار أصوله كمفهوم من علم الاقتصاد وهو على صلة وثيقة بمجوعة أخرى من المفاهيم الاقتصادية من أهمها الدخل والاستهلاك والأدخار والاقتراض ، أذ من الصعب فهم الاستثمار ما لم تحلل العلاقة التي تربطه بالمفاهيم  الاقتصادية المذكورة سابقا ً .
يقوم الأفراد عادة بتوزيع دخولهم بين الاستهلاك والادخار   )  الدخل = الاستهلاك + الادخار(
وأن زيـادة أحدهما تــــؤدي إلى نقصان الأخر .بأستخدام المعادلة اعلاه يمكن تعريف الاستثمار       ( على أنه الجزء المستقطع من الدخل بدلا ً من الاستهلاك إلى الادخار والمحول إلى الأستثمار من خلال أستخدامه في العملية الإنتاجية بهدف تكوين رأس المال .
الاستثمار اذاً هو عبارة عن مجموعة التوظيفات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق أضافة حقيقية إلى رأس المال الأصلي من خلال أمتلاك الأصول التي تستخدم في تحقيق الأرباح ( صالح ،  1996 :  99 -  25     )
الأستثماريعرف (( بأنه  التخلي عن أستخدام أموال حالية خلال فترة زمنية معينة من أجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون تعويض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة ، وكذلك تعويض عن عن الأنخفاض المتوقع للقوة الشرائية للأموال المستثمرة – بسبب التضخم -  مع أمكانية الحصول على عائد مقابل تحمل عنصر المخاطرة ( العيساوي ، 2005 :  16 ) .
وفي تعريف اخر للاستثمار:-هو التخلي عن اموال  يمتلكها الفرد في لحظة زمنية  , بأصل او أكثرمن الاصول التي يحتفظ  بها بقصد الحصول على تدفقات مستقبلية. (رمضان, 1998 :13)
ان التعاريف الثلاثة السابقة تشيرالى الاستثمارات المالية او الموجودات المادية المنتجة والمعاد بيعها والتي يرغب الافراد بشرائها والاحتفاظ بها بوصفها استثمار. وهنا يكون لدينا مفهوم عام للاستثمار يهتم به الافراد وهو تشغيل وتوضيف اموالهم للحصول على عائد منها وهذا هو التعريف المالي للاستثمار.
ويتضح من التعاريف السابقة ان لدينا مفهومين لمعنى الاستثمار , الاول عام يتضمن الاستثمار الذي يهتم به الافراد والغرض منه تشغيل وتوظيف الاموال لغرض الحصول على عائدمنها , اما المفهوم الثاني فيمثل المفهوم الاقتصادي للاستثمار والذي يمثل الانفاق لتوسيع الطاقات الانتاجية وتوظيفها وهو المرادف لعملية تكوين رأس المال.
وورد تعريف أخر للآستثمار هو :-)) عبارة عن جزء من الدخل لا يستهلك وأنما يعاد استخدامه في العملية الإنتاجية بهدف زيادة الإنتاج والمحافظة عليه, مع الأخذ بالأعتبارالأضافة إلى المخزون السلعي)).
ويعتبر الأستثمار الوجه الثاني من أوجه الفعاليات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد وغالبا ً ما تتخذ قرارات الأستثمار من قبل مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع  الصغيرة الفردية . ( عبد الرحمن وعريقات ، 2004 :  116 ) .
أهداف الأستثمار في قطاع الأعمالthe Goals of the investment in business  sector
أن أغلب الدراسات التي تتناول موضوع الأستثمار تركز على الأستثمار في قطاع الإعمال ،  أي  الأستثمار الذي يهدف إلى تحقيق عائد أو ربح الذي يترافق بمستوى معين من المخاطرة .  ويمكن أجمال أهم أهداف عملية الأستثمار بما يلي :-
(العيساوي ، 2005 :19- 45 ) .
1. تحقيق عائد مناسب ،اذ ان هدف  أي مستثمر هو الحصول على عائد مناسب يساعد على          استمرار المشروع .
2. المحافظة على قيمة الاصول الحقيقية : أي المحافظة على قيمة رأس المال الأصلي المستثمر في المشروع ومن أجل ضمان ذلك لابد من اللجوء إلى أسلوب المفاضلة  واختيار البديل أو الفرصة الاستثمارية المناسبة من بين عدة فرص مختارة أو مقترحة ، الذي يحقق أكبر عائد وبأقل درجة من المخاطرة كما يمكن أن يحقق المستثمر ذلك من خلال التفرع في أستخدامات رأس المال ، أي استخدام مالديه من مال في عدة مجالات وليس حصرها في مجال أو نشاط واحد .
3. استمرارية الحصول على الدخـل والعمل على زيادتــه وهـــذا يعني أن المستثمر يسعى دائما  وراء  استثماره لأموالـه فــي مشروعات أستثمارية في الحصول على عائد مستمر وزيادته   وتنميته بأستمرا ر.
ضمان السيولة اللازمة : من الأهداف الأخرى للمستثمر هو توفير حد مناسب من السيولة لتغطية متطلبات العمل والعمليــة الإنتاجيـة ، مـن أجل التمكن مــن تغطية حالات الطوارئ والحالات غير المحسوبة التي تواجه العملية الإنتاجية . (العيساوي ، 2005 : 22-23 ) .
4. أنواع الاستثمار                                                           Types of  Investment
1. يصنف الاستثمار حسب الملكية  أو عائدية رأس المال  الى:-
1. الاستثمار الفردي :-يتمثل فيما يواجهه الفرد عن مدخراته أو مدخرات الغير إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد .  (WWW. Khayma. Com)
2. أستثمار الشركات :-  يتمثل في رأس المال  الحقيقي الجديد الذي تقوم  الشركات بتكوينه وتحويله أما عن طريق الاحتياطات التي يتم تكوينها من الأرباح المحتجزة أو من القروض المخصصة .( المصدر السابق ).
ج . الاستثمار الحكومي :- وهو رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم  الحكومة بتكوينه وتحويله أما من فائض الإيرادات عن الإنفاق العادي ، أو من حصيلة القروض التي تطرحها للأكتتاب العام ، اومن حصيلة القروض الأجنبية التي تعقدها من الحكومات والهيئات الاجنبية .( WWW. Khayma. Com ). 
2. ويصنف الاستثمار حسب الجنسية الى:-
الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي :-  اذا كانت  المدخرات يتم توجيهها لتكوين رأس مال  حقيقي جديد داخل الدولة فيكون هذا أستثمار وطني أما خارج الدولة أو في دولة أجنبية فهو أستثمار أجنبي . (المصدر السابق ).
3.يصنف الاستثمار حسب المصدر الى:-
1- الاستثمار المستقل :-  هو ذلك النوع من الاستثمار الذي يعد الأساس في زيادة الدخل والناتج القومي ، والذي يأتي من خارج دورة الدخل الجاري سواء كان ذلك من قطاع الأعمال ، الحكومة أم ممكن أن يكون بشكل استثمار أجنبي . (WWW.Khayma.com)
2- الاستثمــار المحفـز :-  فهـو ذلك النوع من الاستثمار الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل وهذا يعني أن  بهذا النوع من الاستثمار يعتمد على الدخل ( العلاقة بينهما طردية ) حيث أن زيادة الدخل ، لا بد أن يذهب جزء منها للأدخار وبالتالي لزيادة الاستثمار أستنادا ً الى معادلة الدخل .
وقد وصف أحد الاقتصاديين العلاقة بين الاستثمار المستقل والمحفز بأنها علاقة تراكمية ودورية وأنها تتصف بصفة بصفة التوليد الذاتي والأستمرارية تلك الحركة ، التي يمكن أن تؤدي إلى نقل الاقتصاد من حالة إلى حالة أفضل ( بفعل مضاعف الأستثمار والمعجل ) .)المصدر السابق)
وهناك تقسيم أخر يضم الموجودات العينية والنقدية بأنواعها :-
1- الاستثمار العيني :- هو عملية أستخدام السلع والخدمات في تكوين طاقات إنتاجية أو المحافظة على الطاقات الإنتاجية الموجودة أصلا ً في المجتمع أو تجديدها .
(www. Khayma. Com)

2- الاستثمار النقدي :- فهو المقابل النقدي للأستثمار العيني معبرا ً عنه بالعملة المحلية أو العملة الاجنبية  . ( العيساوي، 2005:  20)
3- الاستثمار المالي :- هو ذلك النوع الذي يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية ( كالأسهم والسندات وشهادات الأيداع ) .WWW. Khayma.Com )             )
4- الاستثمار الحقيقي :- هو الاستثمار في المباني والمشروعات وفي المكائن والأراضي  ويعتبر هذا النوع من الاستثمار هو الأساس في زيـادة الدخل القومــي . وهذا النوع من الاستثمار ، سوف يكون محور البحث ، نظرا ً لما له من علاقة وثيقة أو يعتبر الأساس   في دراسات الجدوى وتقييم المشروعات . (  العيساوي ، ط 2 ، ص  20 )
1. الاستثمار الأجتماعي :-  وهو المتمثل في أنشاء الملاعب والنوادي الرياضية وكذا كافة أنواع الاستثمار الحكومي المتعلقة بالأمن والصحة العامة وهذا النوع من الاستثمار يصعب تحديد المردودية المادية له سواء في المدى القصير أو البعيد أو يغلب عليه الطابع النوعي والكيفي على الطابع الكمي.( الصيرفي، 2002 :  22 ) .
4 . يصنف الاستثمار حسب الفترة الزمنية الى:-
أ.الاستثمار طويل الأجل :- فهو إستثمار رأسمالي لأن مكوناته تدخل في تكوين رأس المال .   ( العيساوي ، 2005:  20 ) .
ب .الاستثمار القصير الأجل :- والتي تتمثل بالاستثمار بالأوراق المالية التي تأخذ شكل أوذنات الخزينة وغالبا ً ما يطلق عليه الاستثمار النقدي لأن مكوناته تدخل في عرض النقد .   (المصدر السابق)
2. الاستثمار الأجمالي :- وبشمل الأملاك والزيادة في رأس المال على السواء أي يشمل الأستثمار اللازم لتغطية الاستهلاك الرأسمالي +  الاستثمار الذي يتجه نحو تكوين رؤوس  الأموال الجديدة. (العيساوي ، 2005 : 20-21 ) .
3. الاستثمار الصافي :- وهو عبارة عن خلق سلع رأسمالية جديدة تزيد عن المقدرة الإنتاجية للمجتمع أو هو بعبارة أخرى تراكم رأس مال جديد يضاف إلى ما هو موجود في رأس مال حاضر .  (المصدر السابق) .
محـــددات الاستثمار
العوائـد                                                            RETURNS
هي المنافع التي يتوقع المستثمر الحصول عليها نتيجة لاتخاذه قرار الاستثمارفي مشروع ما.فهو يقوم بالمفاضلة بين مجموعة من البدائل الاستثمارية المتاحة ويتخذ قراره بأختيار البديل الافضل الذي يحقق له أعظم ربح. الاستثمار يقوم على المقايضة (TRADE OFF) او المفاضلة بين الاستهلاك الجاري(current consumption) من ناحية وتوظيف الموارد والاحتياجات المستقبلية من ناحية اخرى .
ان عملية الاستثمار لبناء مصنع جديد او شراء تجهيزات ومعدات جديدة تحقق مكاسب وارباح للمستثمربحيث تكون اكبر من كلفة الحصول عليها. وعادة يبحث المستثمر عن الطرق والوسائل التي تؤدي الى خفض الخسائر المحتملة الى ادنى حد ممكن بحيث تزداد العوائد من الاستثماراذا ماقام المشروع ببيع منتجات اكثر او قام بتخفيض اسعار المنتجات اوعند الحصول على عناصر الانتاج بأسعار مخفضه واستخدامه لتكنلوجيا حديثة تستغل الموارد بشكل أمثل.( الجابري,2005 ص6 ).
ان عملية شراء الاصل الرأسمالي هي في الواقع عملية شراء لسلسلة من العوائد المتوقع الحصول عليها سنويا خلال العمر الانتاجي للأصل وهذه السلسلة السنوية تسمى العائد المتوقع على الاستثمار والتي أطلق عليها كينز الكفاية الحدية لرأس المال والتي تم تعديلها فيما بعد الى الكفاءة الحدية للأستثمار. (الجابري , 2005 : 7).
التكاليف                                                                  costs
ان التكاليف تعتبر العنصر الثاني من عناصر الاسـتثمار, فهي تشتمل على كلفة شـراء المكـائن     الانتاجية والمعدات فضلا عن المواد الاولية والمصاريف التي تنفق لغرض شراء الطاقة ودفع الاجور وتكاليف النقل والضرائب وكلفة التخزين وكلفة شراء ارض المشروع وكلفة المباني المقامة عليها لذلك فهو معقد لان السلع الرأسمالية تدوم لعدد من السنين اضافة الى ان مبالغها كبيرة جداَ مما يتطلب الاقتراض لغرض دفع ثمنها, وثمن الاقتراض لفترة من الزمن هوسعر الفائدة .فمعدلات الفائدة هي كلفة اقتراض رأس المال . ((الجابري , 2005 : 7).
فالقرار الاستثماري يترتب عليه اخذ معدلات الفائدة في الاعتبارحيث ان سعر الفائدة المنخفض يؤثر في حجم الاستثمارات بالزيادة لذلك نلاحظ ان الدول المتقدمة تميل دائماَ في سياستها الى تخفيض سعر الفائدة والعمل على تخفيضها بأستمرار وخاصة في اوقات الركود الاقتصادي من أجل تشجيع الاستثمار, وما لذلك من أثر فعال في زيادة الاستخدام والانتاج كوسيلة للخروج من الازمة والعكس صحيح في حالة التضخم الاقتصادي .(العيساوي ,2005 :32) .
ويتضح لنا ان اي زياده في التكاليف تؤثر في الارباح لذلك نجد ان المستثمرين يعطون اهمية كبيرة للتكاليف في دراسات الجدوى ويحاولون تقصي افضل السبل التي تؤدي الى خفضها .
1. التوقعات                                                            Expectations
من اهم العوامل التي تحددالطلب على الاستثمار, عامل التوقعات وعامل التوقعات يرتبط بأحداث مستقبلية , وهي احداث يصعب التنبؤ بها وذلك لانها غير مؤكده( uncertain ) ويرى كينز ان هناك توقعات قصيرة الاجل وتوقعات طويلة الاجل.
فالتوقعـات القصيرة الاجل هي توقعــــــات مبنيه على تقديرات المـنتج(Producer estimates) وهي تشمل على مستويات الاسعار والاجور هذه مهمه بالنسبه للقرارات المتعلقة بإيراد المبيعات في مشروع قائم وليس مشروع جديد يروم المنظم انشاؤه (الجابري  ,   2005 : 9 (            
   وتكون التوقعات القصيرة الاجل أكثر أستقراراَ, فهي تهتم بأحداث مستقبلية والتي يمكن التنبؤ بها بثقة اكبر.(العيساوي ، 2005  : 34) .
اضافة الى التغيرات التكنلوجية لاتنحصر بأستخدام المكائن والالات الحديثة بل يتعداها ليشمل مجالات البحث والتطوير وايجاد طرق انتاج جديده ,اضافة الى ان المتغيراتالفنية الناتجة عن التطور التكنلوجي في مجتمع متغير  فأن الاصل الرأسمالي الموجود حاليا يصبح متقادما(obsolete) خلال سنوات قليلة, الامر الذي يؤثر بدرجة كبيرة على العوائد المتوقعة ان التوقعات وكما يتضح تقتضي ان تبنى على معلومات مؤكده نسبياَ وان كل مايتعلق بقرارات الاستثمار انما يمثل توقعات المستثمرين (المنظمين) من خلال ربط الماضي المؤكد بالمستقبل غير المؤكد .( الجابري , 2005  : 9)
The Goals of investment project
أهداف المشروع الاستثماري:
اي مشروع من المشروعات عادة ما يكون له أربع مجموعات من الاهداف هي :
1. مجموعة الاهداف السياسية : - تتمثل في
1. تعميق الاستقلال الوطني اقتصاديآ .
2. زيادة قدرة الدولة الامنية .
3. تغيير نمط وسلوكيات البشر وانتظامهم في كيانات ومشروعات تجعل منهم قوة فاعلة .
4. تقوية القدرات الحربية والدفاعية للدولة .
2 . مجموعة الاهداف الاقتصادية : - تتمثل في                                                                             

           

تعظيم الربح .
1. زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغيل عوامل الانتاج ( العمالة , رأس المال , الارض , والادارة )
2. أستخدام الموارد الطبيعية الوطنية التي لم تمتد اليها أيدي الاستخدام .
3. زيادة قدرة المشروع عن الاستخدام الكفوء لعوامل الانتاج من المواد الخام والطاقة المحركة , والقضاء على كافة صور الراكد والمعدم والمهدر , والضائع والفاقد في العمليات الانتاجية .
4. زيادة الانتاج الوطني من السلع والخدمات لعرضها في السوق المحلي وأشباع حاجة السوق المحلي للخامات المحلية والسلع الوسيطة المنتجة محليآ لزيادة قيمتها المضافة .
5. تحقيق قدر مناسب من علاقات والاعتمادية المتبادلة مما تتيح تعظيم وفورات النشاط المتكامل  أماميآ وخلفيآ .
6. تقوية بنيان الانتاج الوطني بالشكل الذي يعمل على تصحيح الاختلالات الحقيقة القائمة فيه, ويعيد توزيع نسب مساهمات ومشاركات الانتاجية المختلفة تعظيمآ للعائد الاقتصادي .
3-.  مجموعة الاهداف الاجتماعية  : - تتمثل في:-
1. القضاء على كافة اشكال البطالة  .
2. تطوير القيم والعادات  والتقاليد بالشكل الذي يتوافق مع أحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية , والقضاء على كافة السلوكيات المدمرة والضارة للفرد والمجتمع  .
3. تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة بين مختلف مناطق الدولة  ( أستخدام المشروع كأداة للاسراع بتنمية وتطوير بعض أقاليم الدولة ورفع معدل التحضر في المتخلف منها ) .
4. تحقيق العدالة في توزيع الثروة بتوزيع ناتج تشغيل  هذه الثروة على أصحاب عوامل الانتاج .
4.  مجموعة الاهاف التكنلوجية : - وتتمثل في :-
1. أحداث التقدم التكنلوجي بتقديم النموذج الامثل الذي يتم الاخذ والاقتداء  به من جانب المشروعات المماثلة والمنافسة  .
2. تطوير التكنلوجيا وأساليب الانتاج المحلية لتصبح أقدر على  الوفاء بأحتياجات الدولة وافراد المجتمع  .
3. تطويع واستيعاب التكنلوجيا المستوردة لتصبح مناسبة للظروف المحلية  .
4. توفير الانماط والاساليب التكنلوجية الجديدة المناسبة لاحتياجات النمو والتنمية بالدولة  .
مخاطر الأستثمار 
       ( Investment Risk )
عندما يقوم المستثمر بعملية الأستثمار فهو في الواقع يستعمل درجة المخاطرة مقابل توقعه الحصول على عائد معقول لذلك تعتبر المخاطرة عنصرا ً هاما ً يجب أخذه بعين الأعتبار عند إتخاذ أي قرار أستثماري ، والمخاطرة في الأستثمار مرتبط بأحتمال وقوع الخسائر فكلما زاد أحتمال وقوع الخسارة علما ً كان الأستثمار أكثر خطورة والعكس بالعكس ، وبناءا ً على هذا ممكن تعريف المخاطرة بأنها " أحتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الأستثمار " 

  (العيساوي ، 2005 : 22-22).
يتعرض الأستثمار لأنواع مختلفة من المخاطر تصنف إلى مخاطر اقتصادية وأخرى غير اقتصادية .
المخاطر الأقتصادية :-
وهي تتضمن المخاطر التي تسميها الحكومات من خلال الأجراءات التي تتخذها لأغراض وقائية واجبة ومن هذه الأجراءات:-
أ-    عدم القابلية على تحويل النقد :-
غالبا ً ما تفرض الدولة رقابة على الصرف الأجنبي والتحويلات النقدية لأهداف مختلفة منها دعم ميزان المدفوعات الوطني وتحقيق الاستخدام الأمثل للصرف الأجنبي المتاح ، أو تحاشي حدوث تضخم في الأسواق الداخلية أو تحقيق عائد للدولة أو حماية أو دعم الصناعات الوطنية .
فضلا ً عن إتاحة الصرف الأجنبي الكافي للدفع من أجل استيراد المكائن والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع الاستثماري .( الجابري ,2005 : 21)
ب- الخطر التكنولوجي                                                 Technological Risk
أن التعبير التكنولوجي سواء في الإنتاج الجديد أو عمليات الإنتاج يمكن أن يتعرض جزء منها أو كلها         ( منتجات وعمليات إنتاج ) إلى مخاطر كبيرة أبتداءا ً من البحث والتطوير R&D حيث أنه يمكن أن يعمل خطرا ً ، عندما لايضمن سوقا ً للسلعة ، أو لم يتوصل R&D إلى نتيجة فأن قيمة المخاطر التكنولوجية تكون مرتفعة جدا ً في عالم تتطور المعلومات والأتصالات والصناعات الألكترونية تتغير فيه بصورة متسارعة .(.الجابري ،2005 :22).
جـ -  المخاطر الأقتصادية الأخرى :-
أن تعرض أي من عناصر الكلفة إلى تغيير غير متوقع مثل تغييرات معدلات الفائدة أو التغيير في اسعار  عناصر الأنتاج يمكن أن يعرض المشروع للمخاطر ةهذا النوع من المخاطر يسمى بالمخاطر النظامية والتي تتعلق بالمحيط والنظام المالي العام وليس للمشروع دور رئيسي فيها ولذلك فهي تؤثر  في كافة المستثمرين وهناك مخاطر  تخص  المشروع وتنشأ في العادة من طبيعة ونوع الأستثمار وليس لها علاقة بالمحيط والنظام المالي العام فهي تؤثر على مستثمر معين أو مشروع معين دون الأخر .  (صالح ،  1996 : 18)(الجابري ، 2005 : 23  )
وتشمل المخاطر القانونية والأجتماعية مثال ذلك عمليات التأميم والمخاطر الناجمة عن التغيير في أذواق المستهلكين والعادات الأجتماعية والقوانين السائدة في الدولة .
إضافة إلى المخاطر الناجمة عن عدم الأستقرار السياسي الذي يؤدي إلى إعاقة الاستثمار من خلال إعاقة النمو الاقتصادي وأمتناع المستثمرين عن أستثمار رؤوس أموالهم وشيوع حالة من التشاؤم سبب ركودأ ً اقتصاديا ً ناتج عن حالة عدم التأكد نتيجة للوضع الساسي والمضطرب .(المصدر السابق : 23)
أسس إتخاذ القرار الأستثماري (  صالح ، 1996: 19-25)
عند إتخاذ المستثمر لقرار توظيف أمواله لابد أم بضع في الأعتبار الأسس الأتية :-
1-  العائد المتوقع :-
يلجأ المستثمر إلى توظيف أمواله في المشاريع ذات العائد الملائم لاسيما وأنه يضحي ببعض أمواله في الوقت الحاضر .
2- درجة المخاطرة المتوقعة :-
كما هو معلوم فأن العلاقة بين المخاطرة والربحية هي علاقة طردية ولذلك لابد من الموازنة بين درجة المخاطرة والأرباح المتوقعة مع الأخذ في الأعتبار أن الأنشطة الأستثمارية دائما ً محفوفة بالمخاطر .
3- أختيار الزمن المناسب :-
على المستثمر أن يختار الوقت المناسب بالعملية الأستثمارية وعليه أن يؤخذ في الأعتبار وقت تدفقالأرباح وأسترداد المبالغ الدفوعة .
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